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ـــن  رسـالة مؤرخـة ١٩ شـباط/فـبراير ٢٠٠٤ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن م
  الأمين العام 

أتشرف بأن أحيل إليكم الرسالة المرفقة، المؤرخة ١٨ شــباط/فـبراير ٢٠٠٤، الموجهـة 
من الممثل السامي لتنفيذ اتفاق السلام المتعلق بالبوسنة والهرسك (انظر المرفق). 
وأكون ممتنا لو تكرمتم بإطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذه الرسالة. 

(توقيع) كوفي عنان 
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 مرفق 
رسالة مؤرخة ١٨ شباط/فبراير ٢٠٠٤ موجهة من الممثل السامي لتنفيذ اتفاق 

  السلام المتعلق بالبوسنة والهرسك إلى الأمين العام 
عمــلا بقــرار مجلــس الأمــن ١٠٣١ (١٩٩٥) المــــؤرخ ١٥ كـــانون الأول/ديســـمبر 
ـــارير الــواردة مــن  ١٩٩٥، الـذي طلـب فيـه المجلـس إلى الأمـين العـام أن يقـدم إلى المجلـس التق
الممثل السامي وفقا للمرفق ١٠ للاتفاق الإطــاري العـام للسـلام في البوسـنة والهرسـك ونتـائج 
ـــدن لتنفيــذ الســلام المؤرخــين ٨ و ٩ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٥، أقــدم إليكــم  مؤتمـر لن
فيما يلي تقريري الخامس والعشرين. وأرجـو التكـرم بتوزيـع هـذا التقريـر علـى أعضـاء مجلـس 

الأمن للنظر فيه. 
(توقيع) بادي أشداون 
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 ضميمة 
التقرير الخامس والعشرين المقدم من الممثل السامي لتنفيذ اتفاق السلام المتعلـق 

 بالبوسنة والهرسك إلى الأمين العام 
  ١ أيلول/سبتمبر - ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ 

عمــلا بقــرار مجلــس الأمــن ١٠٣١ (١٩٩٥) المــــؤرخ ١٥ كـــانون الأول/ديســـمبر 
ـــارير الــواردة مــن  ١٩٩٥، الـذي طلـب فيـه المجلـس إلى الأمـين العـام أن يقـدم إلى المجلـس التق
الممثل السامي وفقا للمرفق ١٠ لاتفاق السلام المتعلق بالبوسنة والهرسـك ونتـائج مؤتمـر لنـدن 
لتنفيــذ الســلام، المؤرخــين ٨ و ٩ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٥، أقــدم فيمــا يلــي التقريـــر 

الخامس والعشرين. 
  

موجز 
ـــت  بعـد ١٨ شـهرا مـن تـولي منصـبي كممثـل سـام في ٢٧ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، مـا زل
ـــة فيــه علــى  ملتزمـا بهـدفي الأسمـى المتمثـل في كفالـة وضـع البوسـنة والهرسـك بشـكل لا رجع
الطريق إلى كيان الدولة وإلى الاتحاد الأوروبي. وما زالت أولوياتي تركـز علـى ترسـيخ سـيادة 
القانون ودفع الإصلاح الاقتصادي - العدالة وفرص العمل - إلى الأمام، مـع المضـي قدمـا في 

زيادة تحسين أداء مؤسسات الحكم الرئيسية وفاعليتها في البوسنة والهرسك. 
في الفترة التي انقضت منذ تقـديم تقريـري الأخـير، قبـل أربعـة شـهور، أحرزنـا تقدمـا 
محدودا في عدة مجالات رئيسية. ففيما يتعلق بسيادة القانون: استطعنا بـالعمل جنبـا إلى جنـب 
مـع بعثـة الشـرطة التابعـة للاتحـاد الأوروبي ومـــع وزارة الأمــن للبوســنة والهرســك، أن نقطــع 
خطوات واسعة نحو إنشاء مجلس أعلى وحيد للقضاة والمدعين العـامين علـى مسـتوى الدولـة، 
ومـن المتوقـع أن يبـدأ العمـل بحلـول نيسـان/أبريـل ٢٠٠٤. وبنـاء علـى قـانون وضعـه مكتـــبي، 
ـــراق بتعيــين وتــأديب القضــاة والمدعــين العــامين، وســيعمل  سـيقوم هـذا المجلـس المتعـدد الأع

كأساس لهيئة قضائية جديدة للبوسنة والهرسك مستوفية لأعلى المعايير الأوروبية. 
واصل المكتب إشرافه علـى إنشـاء وكالـة معلومـات وحمايـة للبوسـنة والهرسـك علـى 
مستوى الدولة. وخلال الفترة التى يغطيها التقرير، تم إعداد مجموعـة مـن القوانـين لينظـر فيـها 
في العملية البرلمانية، وتشمل المجموعة تعديلا يقضي بإنشاء وكالة على مسـتوى الدولـة تتمتـع 
بالصلاحيات المناسبة لإنفاذ القانون، وبمعايير وإجراءات مهنية، وأحكام لمعالجـة قضايـا غسـل 

الأموال وحماية الشهود. 
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ـــة المنظمــة والجريمــة الاقتصاديــة والفســاد، التابعــة  وبـدأت الإدارة المتخصصـة للجريم
لمكتب المدعي العام في البوسنة والهرسك، التحقيق في قضايا الجريمة المنظمـة والفسـاد الخطـيرة 
ـــين يطبقــون بصــورة فعالــة  في البلـد ومقاضاتهـا. وتضـم الإدارة مدعـين عـامين دوليـين ووطني
أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي صدر في أوائل عام ٢٠٠٣. وأصدرت محكمـة 
البوسـنة والهرسـك أحكامـا في قضايـا تزويـر وتهريـب واتجـار بـالمخدرات واتجـار بالأشــخاص، 
وكـان عـدد المدعـى عليـهم في هـــذه القضايــا ٢٠٠ شــخص، وتجــري الآن محاكمتــهم بتــهم 
ـــة قضــاة دوليــين  إضافيـة. وفي تشـرين الأول/أكتوبـر، أجـرت المحكمـة أول محاكمـة لهـا برئاس
واستُخدمت فيها الأحكام المتعلقة بالمسـاومة علـى الاعـتراف (Plea Bargaining) الـواردة في 

القانون الجديد. 
وفي ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣، عُقد مؤتمر للمانحين في لاهاي، نظمـه مكتـبي 
واســتضافته المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة، أعلنــــت فيـــه تبرعـــات بقرابـــة 
١٦ مليـون يـورو (مـن المبلـغ الـلازم المقـدر بــ ٣٨ مليـون يـورو) لافتتـاح دائـرة محليـة لجرائـــم 
الحرب في البوسنة والهرسك. وبعد ذلك بوقـت قصـير، شـكل المكتـب وبعثـة الشـرطة التابعـة 
ـــاون في أوروبــا وفريقــا لرصــد القضايــا غــير الخطــيرة  للاتحـاد الأوروبي ومنظمـة الأمـن والتع
“Rules of the Road cases” التي نظـرت فيـها المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة 

والتأكد من أن التحقيق في هذه الدعاوى ومقاضاتها في البلد قد تما على الوجه الصحيح. 
وأنشأتُ ثلاث لجان من الخبراء للإصلاح في وقت سـابق مـن عـام ٢٠٠٣ - تغطـي 
سياسـة الضرائـب غـير المباشـرة والدفـاع والاسـتخبارات، وتتكـون مـن ممثلـين محليـين برئاســـة 
ـــتي يغطيــها  خـبراء دوليـين مرموقـين - وأنجـزت هـذه اللجـان المـهام المنوطـة بهـا أثنـاء الفـترة ال

التقرير وقدمت استنتاجاتها. 
وأدى عمـل لجنـة الإصـلاح الضريـبي إلى إنشـاء سـلطة واحـدة للضريبـة غـير المباشـــرة 
على مستوى البلد، تُحــول الاختصـاص مـن مسـتوى حكومـتي الكيـانين إلى مسـتوى الدولـة. 
وأقـر برلمـان البوسـنة والهرسـك قانونـا يتعلـق بنظـام الضريبـة غـير المباشـرة في البلـــد، ألغــى بــه 

إداراتي جمارك الكيانين، وفي الوقت نفسه، قام مجلس الوزراء بتعيين أول مدير للسلطة. 
وقدمـت لجنـة إصـلاح الدفـاع تقريرهـا النـــهائي في أيلــول/ســبتمبر، وبنهايــة تشــرين 
الثاني/نوفمبر أقرت الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسـك والمجلسـين التشـريعيين للكيـانين قـانون 
الدفاع الجديد للبوسنة والهرسك. وسيجري بموجب هذا القانون إنشاء قيادة وإدارة مشتركة 
للقـوات المسـلحة علـى مسـتوى الدولـة، ممـا يثبـت أقـدام البوسـنة في الطريـق نحـو العضويــة في 
برنامج الشراكة من أجل السلام التابع للاتحـاد الأوروبي. ونعمـل الآن مـن أجـل تعيـين وزيـر 

دفاع جديد على مستوى الدولة. 
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وفيمـا يتعلـق بـإصلاح وكالـة الاسـتخبارات، اضطـررتُ إلى أن أقـدم مشـروع قــانون 
وضعتـه لجنـة الخـبراء إلى الجمعيـة البرلمانيـة للبوسـنه والهرسـك مباشـــرة (بعــد أن فشــل مجلــس 
الـوزراء في النظـر فيـه) وأن أطلـب مـن الهيئـة التشـريعية أن تقـرر مـا هـي خـير وســـيلة لإقــرار 
القانون قبل آذار/مارس ٢٠٠٤. وآمل أن يقوم البرلمانيون، مع توفر المساعدة المناسـبة، بـدور 
فعال في عملية الإصـلاح، ومـن ثم كفالـة قيـام البوسـنة والهرسـك بإنشـاء وكالـة اسـتخبارات 
عصرية ومهنية على مستوى الدولة وقادرة على مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي. 

ومنذ تقديم تقريري الأخـير، أنشـأتُ أيضـا لجنـة جديـدة تحـت رئاسـة المجتمـع الـدولي 
تستهدف توحيد مدينة موستار المنقسمة عرقيا وتهيئة الظروف للنمو الاقتصادي هنـاك، وهـو 
ما كان منعدما بشكل مؤلم منذ بدء الحرب. وفي كـانون الأول/ديسـمبر، قـدم رئيـس اللجنـة 
توصياته حول أفضل الطرق للسـير قُدمـا نحـو إيجـاد حـل لمشـكلة موسـتار يكفـل عـدم وجـود 

هياكل حكومية متوازية ولا سلطان لشعب على آخر. 
وبعد سنة من إقرار استراتيجية المرفق السابع من جانب الهيئة التوجيهية لمجلـس تنفيـذ 
السلام، يسرني أن أعلـن أن أهدافنـا الرئيسـية مـن أجـل الانتقـال إلى قيـادة وطنيـة فيمـا يتعلـق 
بالمرفق السابع، كضمان لحق العودة، قد تحققت.  وبعودة مـا يقـرب مـن مليـون شـخص إلى 
ديارهم السابقة، واكتمال معظم عمليات التعمير الكبيرة، واستعادة المــالكين السـابقين لجميـع 
ممتلكـاتهم تقريبـا، صـار بالإمكـان إنهـاء عمـل فرقـة العمـل المعنيـة بـاللاجئين والعـودة كوحـــدة 
قائمة بذاتها في مكتب الممثل السامي، وقد أكملت المهمة الموكولة إليها في الموعد المقرر وهو 

نهاية عام ٢٠٠٣. 
وفي ١١ كانون الأول/ديسمبر، قدم مكتبي تقريرا مرحليا عن السنة الأولى من خطـة 
تنفيـذ المهمـة، إلى جـانب الأهـداف الأساسـية الـتي ستشـكل القـاعدة لعملنـا في عــام ٢٠٠٤. 
وتميز خطة التنفيذ المستكملة بين أن يكون عمل المكتب مكملا للأهداف التي حددتها اللجنـة 
ـــتي حددتهــا منظمــة حلــف شمــال  الأوروبيـة في دراسـة الجـدوى الـتي قـامت بهـا والأهـداف ال

الأطلسي في اشتراطاتها فيما يتعلق بالشراكة من أجل السلام. 
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مقدمة   أولا -
هذا التقرير هو تقريري الثالث إلى الأمين العام منذ أن توليت منصبي كممثل سـام في  - ١
ـــق الأهــداف  ٢٧ أيـار/مـايو ٢٠٠٢. وفي هـذا التقريـر، سـأقدم تقييمـا للتقـدم المحـرز نحـو تحقي
المحددة في تقريري الأخير، وسأستعرض التطورات التي حدثت خلال الفـترة الـتي يغطيـها هـذا 

التقرير. 
  

سيادة القانون   ثانيا -
ظلـت أولويـــاتي ثابتــة مــن البدايــة: توفــير العدالــة أولا ثم فــرص العمــل مــن خــلال  - ٢
إصلاحات محددة بعناية. وانطلاقا من الأعمال السابقة، واصلنا التقدم أثناء الفترة الممتـدة مـن 
١ أيلـول/سـبتمبر إلى كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣. والخطـوات الأساسـية الـتي اتخـــذت نحــو 

توطيد سيادة القانون في البوسنة والهرسك، شملت مايلي: 
في ٢٥ أيلـول/سـبتمبر، وقـــع المســؤولون المحليــون اتفاقــا أريــد بــه معالجــة الدعــاوى  •
المتراكمة بشكل غير مقبول أمام دائرة حقوق الإنسان وإعادة توجيـه حركـة القضايـا 
الإضافية إلى المحكمة الدستورية. وعمل محور سيادة القانون في مكتب الممثل السـامي 
مع المحكمة الدستورية ودائـرة حقـوق الإنسـان ومـع المسـؤولين في البوسـنة والهرسـك 
على صعيد الدولـة وصعيـد الكيـانين، فضـلا عـن المنظمـات الدوليـة، مـن أجـل وضـع 
“خريطـة طريـق” مناسـبة، مـن شـأنها أن تنقـل ولايـة دائـرة حقـوق الإنســان وبعــض 
الموظفين بصورة نهائية إلى المحكمة الدستورية. وبعد أن تلقينا التأييد مـن مجلـس تنفيـذ 
السلام في اجتماعه المعقود في حزيران/يونيه، تأكدت لنا الموافقة من السلطات المحليـة 

المختصة ومن المانحين في المجتمع الدولي. 
واصل المكتب، طوال شهر تشرين الأول/أكتوبر، العمل مع القادة البرلمانيين وغـيرهم  •
مـن المسـؤوليين الاتحـاديين للتـأكد مـن اعتمـاد البرلمـان الاتحـــادي لقــانون الإجــراءات 
المدنية، في جملة تشريعات هامة أخـرى. فقـد ثبـت أن إقـرار هـذا القـانون، الـذي قـام 
بوضعـه فريـق عـامل ضـم أعضـاء مـن الأوسـاط القانونيـة المحليـة ومـن المجتمـع الــدولي، 
ـــة في جــهودنا الراميــة إلى تعزيــز الاســتثمار في مشــاريع تجاريــة  يشـكل خطـوة حيوي

جديدة. 
وواصـل المكتـب العمـل بصـورة وثيقـة مـع المســـؤوليين الصربيــين، إذ تبادلنــا الوثــائق  •
وغيرها من المعلومات كجزء من التحقيقات المسـتمرة ضـد الجريمـة المنظمـة. وكـانت 
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هـذه المبـادلات لاتقـدر بثمـن بالنســـبة للبوســنة والهرســك ولصربيــا علــى الســواء في 
جهودهما من أجل مكافحة الأنشطة الإجرامية الدولية الخطيرة. 

وواصل المكتب قيادته لفريق إداري من أجل إنشاء وكالة محلية للمعلومـات والحمايـة  •
على مستوى الدولة. وتشمل مجموعة القوانين المتعلقة بالوكالة تعديلا لقانون الوكالة 
القائم ينص على إنشاء وكالة لإنفاذ القانون على مستوى الدولة تتمتع بالصلاحيـات 
المناسبة للإنقاذ. ويوفر التعديل أيضا قانونـا لموظفـي الشـرطة يحـدد معايـير وإجـراءات 
مهنيـة وإجـراءات لجميـع وكـالات إنفـاذ القـانون في الدولـــة، مــع قــانون لمنــع غســل 
ـــانون لحمايــة الشــهود. وقــد تمــت صياغــة هــذه المجموعــة مــن القوانــين  الأمـوال وق
ودراستها وتنقيحها بجهود مشتركة بين مكتب الممثـل السـامي وبعثـة الشـرطة التابعـة 
للاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية أخرى تعمل مع فرقـة عمـل عينـها مجلـس الـوزراء. 

وتنتظر هذه القوانين أن ينظر فيها في العملية البرلمانية.  
أثنـاء الفـترة المشـمولة بـالتقرير، وصـل ثلاثـة قضـاة دوليـين إضـافيين للعمـل في الفريــق  •
الخاص لمحكمة الدولة في البوسـنة والهرسـك، وبذلـك ارتفـع عـدد القضـاة إلى خمسـة. 
وفي تشـرين الأول/أكتوبـر، عقـدت المحكمـة أول محاكمـة لهـا برئاسـة قضـــاة دوليــين. 
وكان من الملاحظ بوجه خاص استخدام الأحكام المتعلقـة بالمسـاومة علـى الاعـتراف 

في قانون الإجراءات الجنائية الجديد. 
وتم تعيـين ثلاثـة مدعــين عــامين دوليــين إضــافيين للعمــل في الإدارة الخاصــة بمكتــب  •
المدعي العام للبوسنة والهرسك، فارتفع بذلك عدد المدعين العامين إلى أربعـة. ويقـدم 
مكتب الممثل السامي الدعم المستمر إلى مكتب المدعي العام في شكل مدعـين عـامين 
ومترجمين ومعدات وخبرة فنية، فضلا عن العمل مع المدعين العامين في كــلا الكيـانين 
للمساعدة في التحقيق في قضايا الجرائم المالية والفسـاد ومقاضاتهـا. وأقـرت تعديـلات 
للقوانين المتعلقة بمحكمة الدولة ومكتب المدعى العام بالبوسنة والهرسك لرفـع القيـود 

المفروضة على عدد القضاة الدوليين والمدعين العامين في هذه الهيئات. 
واصلـت وحـدة إصـلاح المؤسسـات الجنائيـــة والادعــاء العــام مســاعدة الــوزارات في  •
ـــاء العــام.  كـلا الكيـانين علـى معالجـة المشـاكل المتعلقـة بإعـادة هيكلـة المحـاكم والادع
وعملـت الوحـدة مـع مكتـب المدعـــي العــام والمحكمــة في البوســنة والهرســك لوضــع 
كراسـات قواعـد لعمليـــات الإدارة الخاصــة بمكتــب المدعــي العــام والدائــرة الخاصــة 
للمحكمة. وقامت الوحدة أيضا بتقـديم ورقـة سياسـة إلى مجلـس تنفيـذ السـلام حـول 
إنشـاء برنـامج يتعلـق بسـقوط الحـق في الممتلكـات المدنيـة، إضافـة إلى وضـع مشـــروع 



804-24524

S/2004/126

قانون مقترح يتعلق بغسل الأمـوال، ويكـون الأسـاس الـذي يبـنى عليـه إنشـاء برنـامج 
شامل بشأن غسل الأموال. 

ـــى  وقـام أيضـا محـور سـيادة القـانون في مكتـب الممثـل السـامي بتحليـل للميزانيـات عل •
مسـتوى الدولـة ومسـتوى الكيـانين، للمحـاكم ومكـاتب المدعـــين العــامين والشــرطة 
لمساعدة هذه الحكومات في إعداد ميزانياتها لعام ٢٠٠٤. وقـد تبـين أن ذلـك يشـكل 
تحديا خاصا، بالنظر إلى عدد المؤسسات الجديدة التي أنشئت في العام الماضي والقيـود 

التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية على النفقات الحكومية. 
وأثنـاء فـترة الإبـلاغ، نُظمـت اجتماعـات عديـدة لمناقشـة أفكـــار مطروحــة مــن بعئــة  •
ـــل الســامي لإعــادة هيكلــة وكــالات  الشـرطة التابعـة للاتحـاد الأوروبي ومكتـب الممث
الشـرطة داخـل البوســـنة والهرســك. وســتزداد هــذه المســألة وضوحــا بعــد النظــر في 

القوانين المتعلقة بالمعلومات والحماية، التي نوقشت أعلاه، وإقرارها. 
 

 المجلس الأعلى للقضاة والمجلس الأعلى للمدعين العامين 
ظل مكتب الممثل السامي والمجلس القضائي الأعلى المستقل يقومان على امتـداد عـدة  - ٣
أشهر من الفترة الماضية بدور الميسر في الاجتماعات الـتي عقدهـا المسـؤولون في دولـة البوسـنة 
والهرسـك للتفـاوض في إنشـاء مجلـس أعلـــى موحــد علــى مســتوى الدولــة للقضــاة والمدعــين 
العامين. وأسفرت هذه الاجتماعات عن مشروع اتفـاق عمـم علـى جميـع الأطـراف مشـفوعا 
بالتعديلات اللازم إدخالها على القوانين لتنفيـذ الاتفـاق. وفي كـانون الأول/ديسـمبر، قـدم إلى 
وزير العدل مشروع قانون لعرضه على البرلمان وساهم فيه أصحاب المصلحة المحليون. وينـص 
مشروع القانون على إنشاء مجلس أعلى للقضاة والمدعين العامين يمثلــهم ويتـألف أعضـاؤه مـن 
مختلف الإثنيات، يعين القضاة والمدعين العـامين، ويتخـذ بشـأنهم الإجـراءات التأديبيـة، وينظـم 
كذلك شؤون ميزانية الجهاز القضائي ويشرف عليها. ويشكل مشروع القانون أساسا لجـهاز 
قضائي في دولة البوسنة والهرسك يستوفي المعايير الأوروبية. وفيما يلي الخطوات الأخرى الــتي 

اتخذت صوب إنشاء هذا المجلس الجديد: 
وضع المجلس القضائي الأعلى المستقل خطة انتقالية للشروع، ابتداء من نيسـان/أبريـل  •
٢٠٠٤ في إنهاء عملياته على مراحـل ونقلـها إلى أمانـة المجلـس الأعلـى الدائـم للقضـاة 
والمدعـين العـامين الـذي وحّـد علـى مسـتوى الدولـة. وتشـمل هـذه الخطـــة تقديــرات 
الميزانية والاحتياجات من الموظفين والمقترحــات التنظيميـة ومواعيـد التنفيـذ. ويواصـل 
مكتـب الممثـل السـامي الدعـوة إلى التمسـك بهـــذا المجلــس الأعلــى للقضــاة والمدعــين 
العـامين الموحـد باعتبـاره خطـــوة حاسمــة نحــو إنشــاء جــهاز قضــائي قــوي ومســتقل 
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لا يخضـع لأي تدخـل سياسـي وهـي الدعـوة الـتي تلقـى معارضـة كبـيرة مـن حكومـــة 
جمهورية سربيسكا. 

حقق المجلسان الحاليان للبوسـنة اللـذان يقـدم لهمـا المجلـس القضـائي المسـتقل خدمـات  •
ــك في  الأمانـة، تقدمـا مطـردا في عمليـة إعـادة انتقـاء القضـاة والمدعـين العـامين، وكذل
ــــا ومدعيـــا عامـــا في  البــت في طلبــات التعيــين المتبقيــة. وعــين المجلســان ٣٤٧ قاضي

١٥ محكمة و ٦ مكاتب للمدعين العامين. 
بقيـت هنـاك في نهايـة السـنة حـوالي ٥٥٠ وظيفـة يتعـين ملؤهـا قبـــل ٣١ آذار/مــارس  •
٢٠٠٤، الأجل الأقصى لإنشاء مجلس موحد للقضاة والمدعين العـامين علـى مسـتوى 
الدولـة. وقـد فـرغ مـن إجـراء معظـم المقـابلات ممـا يجعلـــني علــى ثقــة مــن أن عمليــة 

التعيينات ستنجز في موعدها. 
خـلال الفـترة المشـمولة بـالتقرير، وردت ٧٧٦ شـكوى جديـدة بشـأن إخـلال قضـــاة  •
ومدعين عامين بواجباتهم. واتخذ المجلسان عدة تحقيقـات تأديبيـة وانتـهيا مـن النظـر في 
قضيـة رفضـت فيـها محكمـة الاسـتئناف طعنـا في قـرار اتخذتـه محكمـــة ابتدائيــة يقضــي 
بثبوت مسؤولية تستتبع اتخاذ إجراءات تأديبية. وقـدم في الأثنـاء مكتـب المدعـي العـام 
للإجـراءات التأديبيـة إلى المجلسـين سـتة طلبـات لاتخـاذ إجـراءات تأديبيـة حســـما فيــها 

النظر في طلبين اثنين. 
واصـل مكتـب الممثـل السـامي، مـن خـلال المجلـس القضـائي المســـتقل، مراقبــة كــامل  •
عمليـة إعـادة تشـكيل شـبكة المحـاكم في البوسـنة والهرســـك. وستســفر هــذه العمليــة 
المتوقـع أن يفـرغ مـن إنجازهـا في نيســـان/أبريــل ٢٠٠٤، عــن تقليــص مجمــوع عــدد 
القضاة بنسبة كبيرة ( تناهز ٢٨ في المائة) وتحقيق وفورات كبيرة (تنـاهز ٦,٣ مليـون 
يورو سنويا). وينطوي تنفيـذ شـبكة المحـاكم المبسـطة  علـى دمـج ٢٢ محكمـة، دمجتـا 

اثنتان منها بنجاح في الربع الأخير من عام ٢٠٠٣. 
ـــم إعــداد الصيغتــين النــهائيتين لقــانوني الكيــانين  في أوائـل كـانون الأول/ديسـمبر، تت •
وعرضتا على وزيري العدل لعرضهما علـى البرلمـان. ويحقـق القانونـان اتسـاق هيكـل 
محاكم الكيانين بما يكسبا قدرا كبيرا من التشابه في كامل أنحاء البلد. وسـيحل قـانون 
محاكم الاتحاد محل القوانـين الكانتونيـة العشـرة للمحـاكم ممـا يبسـط الهيكـل التنظيمـي 

للمحاكم برمته. 
شـرع في تشـــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٣، في تنفيــذ مشــروع إعــادة تشــكيل محــاكم  •
جرائـم الأحـداث وأصـدر القـائمون عليـه تقريرهـــم الأولي في كــانون الأول/ديســمبر 
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ــــها  ٢٠٠٣. والهــدف مــن هــذا المشــروع إنمــا يتمثــل في تقييــم شــبكة المحــاكم برمت
مما يشمل ١١٦ محكمـة مـن محـاكم الأحـداث و ٣١٦ قاضيـا يبتـون سـنويا في مئـات 

آلاف القضايا، ويتمثل في تقديم توصيات بشأن ترشيد هذا المشروع في المستقبل. 
  

مكافحة الشبكات المناصرة للأشخاص المدانين بارتكاب جرائم حرب   ثالثا - 
تواصلت استفادتنا من تعاوننا الوثيق مع الاتحاد الأوروبي وحكومة الولايـات المتحـدة  - ٤
في هذا المجال. واستجابة لمبادرة منـا، أبقـي الاتحـاد الأوروبي علـى القائمـة الـتي وضعـها بأسمـاء 
الممنوعين من تأشيرات السفر مـن الأفـراد المشـتبه في أنهـم يعرقلـون اضطـلاع المحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة بولايتـها، ويقدمـون دعمـا ماديـا للأشـخاص المدانـين بارتكـــاب 
جرائــم حــرب. وجمــدت الولايــات المتحــدة، لاعتبــارات مماثلــة، أصــولا يملكــها عــدد مـــن 
الأشـخاص في سـياق جـهودها للكشـف عـن منـاصرين آخريـن للأشـخاص المدانـين بارتكــاب 

جرائم حرب. 
  

فرص العمل   رابعا - 
ـــين  شـرع مكتـب الممثـل السـامي، في المرحلـة الثانيـة، مـن مبادرتـه المقسـمة إلى مرحلت - ٥
والداعيـة إلى إعمـال الجرافـات لمسـاعدة الأوسـاط التجاريـة في البوسـنة والهرسـك علـى إزاحــة 
الحواجز الأسمنتية من على الطرقات، والقيام، بقدر الإمكان، بتذويب الخطوط الفاصلة لتوفـير 
فرص العمل بتحرير الاقتصاد من هذه الحواجز. وحددت لجنـة إعمـال الجرافـات ٥٠ حـاجزا 
أسمنتيا أقيم على الطرقات لدواع اقتصادية، وناقشت مع التجـار المحليـين والجمعيـات التجاريـة 
الحلول القانونية لرفع هذه العقبات. ومن المتوقع إقرار ٥٠ إصلاحا مــن الإصلاحـات الجديـدة 

خلال الربع الأول من عام ٢٠٠٤. 
وخلال الفترة المشمولة بـالتقرير، واصـل المكتـب توجيـه الجـهود نحـو نقـل اختصـاص  - ٦
ــــل ملكيـــة تلـــك  تحويــل ملكيــة المؤسســات الاســتراتيجية مــن وكــالات الكانتونــات لتحوي
المؤسسـات، إلى الوكالـة الاتحاديـة لتحويـل ملكيـــة المؤسســات إلى القطــاع الخــاص، وتوجيــه 
الجهود نحو إنشـاء منفـذ إعلامـي وحيـد (موقـع إلكـتروني موحـد) للإعـلان عـن فـرص تحويـل 
ملكيتها إلى القطاع الخاص. ومن أصل ١٥ مؤسسة من المؤسسات التي تقرر بيعها باستدراج 
عروض لشرائها تقدم حتى نهاية عام ٢٠٠٣، وقد أعلن حتى الآن عن أن الاختيـار رسـا علـى 
ـــة لتحويــل  عـروض لشـراء ١٤ مؤسسـة. ويمثـل بيـع نـزل هوليـداي إن في سـراييفو أكـبر عملي

الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص. 
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وللاستفادة من الزخم الـذي نشـأ في جميـع أنحـاء البلـد عـن الإصلاحـات الاقتصاديـة،  - ٧
حـدد مكتـبي عـدة أهـداف واضحـة للاســـتمرار في نشــدانها خــلال الأشــهر الســت القادمــة. 
ويتصدر قائمة هذه الأهداف، التنفيذ الكامل دون إبطاء للإصلاحات المتعلقـة بـالضرائب غـير 
المباشرة، وإنشاء نظام موحد للسجل التجاري وذلك بإقرار وتنفيذ القانون الإطـاري للسـجل 
التجـاري، ورسـم سياسـة تجاريـة شـاملة تشـجع الصـادرات. ومـن الأوليـات الأخـرى، إنشـــاء 
وتحسـين مؤسســـات وخدمــات تدعــم الأعمــال التجاريــة المحليــة مــن قبيــل وكالــة لتشــجيع 
الاستثمارات الأجنبية، ومعهد لتوحيد القياسـات، وتنفيـذ مجموعـة التدابـير الراميـة إلى تسـديد 
ـــالات  الديـن المحلـي؛ وتسـريع عمليـة تحويـل ملكيـة المؤسسـات إلى القطـاع الخـاص بتعزيـز وك

تحويل الملكية إلى القطاع الخاص في كلا الكيانين. 
 

 الهيكل الضريبي والمالي 
تتمثل إحدى المنجزات الرئيسية التي حققها المكتب في الربع الأخير من عام ٢٠٠٣،  - ٨
في إنشـاء سـلطة موحـدة في جميـع منـــاطق البلــد لجبايــة الضرائــب غــير المباشــرة، ينقــل إليــها 
اختصـاص جبايـة الضرائـب مـن الكيـانين إلى الدولـة وفي ٢٩ كـانون الأول/ديســـمبر، اعتمــد 
برلمان البوسنة والهرسك قانون جباية الضرائب غير المباشرة الذي ألغي قانونيا إدارتي الجمـارك 
في كلا الكيانين وأحل محلهما إدارة موحدة لجباية الضرائب غير المباشرة في كامل البلد. وقـد 
تم بعد ذلك بفترة وجيزة اختيار كمـال كـاوزيفيتش مديـرا جديـدا لهـذه الإدارة وعينـه مجلـس 

الوزراء في هذا المنصب. 
وأشـرف المكتـب أيضـا علـى اتفـــاق بشــأن خطــة لتســديد الديــن الداخلــي للبوســنة  - ٩
والهرسك، تزيح عقبة رئيسية تحول دون الاسـتثمار وتوفـير فـرص العمـل في البلـد. وبمشـاركة 
ــات  كبـيرة مـن مكتـبي أيـدت سـلطات الدولـة والكيـانين وسـلطات بركـو خطـة لتسـوية مطالب
ـــن  المواطنـين الماليـة المعلقـة الـتي توارثتـها الحكومـات المتعاقبـة. ويتمثـل الحـل في تسـديد جـزء م
ـــزء الآخــر في صــورة ســندات. ذلــك أن حكومــة الدولــة الاتحاديــة  الديـن نقـدا وتسـديد الج
وحكومتا الكيانين لم تجد أمامها من حل لتسوية مطالبات تنطـوي علـى بلايـين اليـورو سـوى 
تقسيم الدين إلى أقساط تسدد على عدة مراحـل. ويجـب علـى الحكومـة الآن أن تسـن وتنفـذ 
تشريعات لإعادة تسديد المبالغ وإصدار السندات ويجب عليها أن تتحقق من جميـع المطالبـات 

ووضع الترتيبات اللازمة لذلك. 
ـــى النحــو الواجــب بعمليــة وضــع  وخـلال الأشـهر القليلـة الماضيـة، تكفـل مكتـبي عل - ١٠
الميزانيـة السـنوية للدولـة والكيـانين ووضـع ميزانياتهـا للسـنة الماليـة لعـام ٢٠٠٤. وكـان يتعـــين 
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التغلــب في وضــع ميزانيــة الكيــانين والدولــة لعــام ٢٠٠٤ علــــى التحـــدي المتمثـــل في نقـــل 
الاختصاصات والموارد الجديدة من الكيانين إلى الدولة. 

 
 الزراعة 

قدم المكتب المساعدة بنجـاح إلى المعـهد الحكومـي للطـب البيطـري ممـا مكنـه مـن أن  - ١١
يصبح جاهزا للعمل وقادرا على الوفاء بشـروط الإبـلاغ الدوليـة. ومـن المؤمـل أن تشـيع هـذه 
الإجراءات مشاعر الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين وأن تحسـن كذلـك الفـرص المتاحـة 

أمام المنتجين في البوسنة والهرسك لتصدير منتجاتهم الزراعية. 
 

 الاتصالات السلكية واللاسلكية 
يتضح من نشر نتائج مراجعة حسابات الشركات العامة الثلاث للاتصالات السـلكية  - ١٢
واللاسـلكية وجـود أنمـاط لسـوء الإدارة وانعـدام الكفـــاءة تثــير الانزعــاج حيــث أنهــا كلفــت 
المستهلكين ودافعي الضرائب مبالغ ضخمـة. وفي ضـوء هـذا التطـور الـذي آلـت إليـه الأمـور، 
التزمت حكومتا الكيانين بأن تنفذ إصلاحات ترمي إلى تحسن ممارسات الإدارة وتقضي علـى 
الفسـاد المتـأصل في قطـاع الاتصـالات السـلكية واللاسـلكية. وبدعـم مـن مكتـبي، سـنت عــدة 
تشـريعات مـن بينـها قـانون المؤسسـات العامـة، وقـانون اسـتثمارات الصنـاديق العامـة، وقـانون 
المشـتريات العامـة. ومـن المؤمـل أن ترسـي هـــذه القوانــين وتثبــت ممارســة الرقابــة علــى إدارة 

المؤسسات وترسي وتثبت إعمال معايير المحاسبة في البوسنة والهرسك. 
 

 الطاقة الكهربائية وخدمات المصلحة العامة 
خلال الفترة المشمولة بالتقرير، اعتمد مجلس الوزراء القانونين اللذيـن أنشـأ بموجبـهما  - ١٣
شـركة إيصـال الكـهرباء وجهـة تشـغيل الشـبكة المسـتقلة، بيـد أن هذيـــن القــانونين لا يــزالان 
قـابعين في أدراج البرلمـان. وسيسـاعد هـذان القانونـان، عنـد تنفيذهمـا، في تحقيـق سـلامة عمــل 
شبكة إيصال الكـهرباء وزيـادة ربـط البوسـنة والهرسـك بالسـوق الكهربائيـة الداخليـة للاتحـاد 
الأوروبي. وأحرز كذلك تقدم نحو وضـع الصيغـة النهائيـة للإطـار القـانوني لخدمـات المصلحـة 

العامة. 
 

 وسائط النقل 
اعتمد البرلمان في كانون الأول/ديسمبر قـانون الطـيران المـدني ومـن المؤمـل أن يدخـل  - ١٤

حيز النفاذ قريبا. 
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 إصلاح الإدارة العامة وجهاز الخدمة المدنية 
في ١ أيلــول/ســبتمبر، تعــززت بقــدر أكــبر عمليــة إصـــلاح الإدارة العامـــة العمليـــة  - ١٥
الأساسـية المطروحـة في خطـة المكتـب للإصـــلاح منــذ أن قدمــها في آذار/مــارس ٢٠٠٣، إلى 
المجلس التوجيهي مجلس إحلال السـلام، وذلـك بتعيـين منسـق وطـني في وزارة العـدل للبوسـنة 
والهرسك مكلف بإدارة خطة الإصـلاح والإشـراف عليـها. وقـد عـهد إلى هـذا المنسـق بمهمـة 
الإشراف على تطوير الإدارة العامة بمـا يجعلـها أكـثر كفـاءة وأقـرب إلى المواطـن باعتبـار ذلـك 

من الشروط الأساسية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. 
وعلـى امتـداد كـامل الفـترة المشـمولة بـالتقرير، شـارك مكتـبي في عمليـة تعيـين المديـــر  - ١٦
الأول للوكالة الاتحادية للخدمات العامة بعد دخول قانون الجهاز الاتحـادي للخدمـات العامـة 
حيز النفاذ في تموز/يوليه. ومن الأهمية بمكان أن تتم مراقبة هـذه الوكالـة علـى النحـو الواجـب 
لمنع المحاباة في تعيين موظفي الخدمة المدنية. وما زال المكتب يراقب عن كثب المرحلـة النهائيـة 
مـن هـذه العمليـة الـتي تشـمل إنشـاء الوكالـة وتعيـين موظفيـها، بالإضافـة إلى الإنفـــاذ الكــامل 
للتشـريعات علـى مسـتوى الكيـانين ومسـتوى الكانتونـات ومســـتوى البلديــات، بالتشــاور في 
ذلك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لضمان تطبيق المعايير الدولية في اختيار الموظفـين. وقـد 
تعهد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتقديم دعم مالي وتقني إضافي، ولكن لا بد مــن المزيـد مـن 
الأموال لكفالة إحلال أداة فعالة وكفؤة تعين موظفي الخدمات العامة علـى أسـاس الكفـاءات 

وحدها. 
  

البيئة السياسية   خامسا -
تميزت الفترة المشمولة بـالتقرير بحـدوث مناوشـات سياسـية بـين الحكومـة والمعارضـة،  - ١٧
اقترنت بازدياد حدة التوتر في الائتلاف الحاكم، الذي تسيطر عليه الأحـزاب الوطنيـة الثلاثـة. 
ومـا فتئـت أحـزاب المعارضـة مـن كـــلا الكيــانين تقــوم ببعــض المحــاولات لتعزيــز قواتهــا قبــل 
الانتخابـات البلديـة الـتي سـتجري في تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٤. وشملـت هـذه المحـــاولات 
توقيع برنامج مشترك، يسـتغل اسـتمرار الصعوبـات الاقتصاديـة في البوسـنة والهرسـك، ورغبـة 
مشـتركة في التعجيـل في إجـراء الانتخابـات العامـة. ولا يـزال نـاتج الحكومـــات، ومؤسســات 

الدولة بوجه خاص، منخفضا، في حين تلوح في الأفق حتمية الإصلاح. 
وفي تشـرين الثـاني/نوفمـبر، أصـــدرت المفوضيــة الأوروبيــة دراســة الجــدوى للبوســنة  - ١٨
والهرسـك، الـتي خلصـت إلى نتيجـــة مفادهــا أن الجماعــة تــأمل بــأن تتمكــن مــن أن توصــي 
بالشروع في مفاوضات اتفاق تحقيق الاسـتقرار والانتسـاب في العـام القـادم، شـريطة أن تحـرز 
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البوسـنة والهرســـك تقدمــا هامــا في عــدد مــن المجــالات الــتي تم تحديدهــا كأولويــات لاتخــاذ 
الإجراءات اللازمة بشأنها. وفي كانون الأول/ديسمبر، أصدرت منظمة حلف شمال الأطلسـي 

معايير واضحة من أجل دخول البوسنة والهرسك في برنامج الشراكة من أجل السلام. 
وتم اعتماد إصلاحين هامين في مجالي الدفاع والضرائب على صعيد الدولـة في كـانون  - ١٩
الأول/ديسمبر، بإنشاء مؤسستين رئيسيتين تتمتعان بالاختصاص علـى صعيـد الدولـة. ويعطـي 
قـانون الدفـاع للبوسـنة والهرسـك رئاسـة البوسـنة والهرسـك القيـادة والســـيطرة علــى القــوات 
المسلحة في جميع أنحاء البلد، ونزع هذا الاختصاص مـن مسـتوى الكيانـات. كمـا ينـص علـى 
إنشاء وزارة الدفاع للبوسنة والهرسك التي تضطلـع بـدور تقريـر السياسـيات في جميـع المسـائل 
وتمارس القيادة التنفيذية الجديدة على صعيد الدولة. وينص قانون الضرائب غير المباشـرة علـى 
إنشـاء سـلطة الضرائـب غـير المباشـرة علـى صعيـد الدولـة، الـتي سـتوفر مصـــدرا مضمونــا مــن 
مصادر الدخل لخزانة الدولة لأول مرة في تـاريخ البوسـنة والهرسـك لمـا بعـد الحـرب. وأصـدر 
برلمان البوسنة والهرسك هذيـن القـانونين بتـأييد مـن برلمـاني الكيـانين، بـالرغم مـن أن الضغـط 

الدولي القوي على الحكومات والبرلمانات كان ضروريا لاعتماد كلا الإصلاحين. 
ولا تزال العلاقات بين حزب العمل الديمقراطي والاتحاد الديمقراطي الكرواتي - وهما  - ٢٠
الحزبان الحاكمان الرئيسيان في الاتحاد - متوترة، وتحـافظ علـى التـوازي علـى أسـاس الانتمـاء 
العرقي، بالرغم مـن التغيـيرات الدسـتورية الـتي تم وضعـها موضـع التطبيـق منـذ عـامين. وكـان 
لتزايد الخصومات السياسية داخل قيادة حـزب العمـل الديمقراطـي، الـتي حدثـت جزئيـا نتيجـة 
لمرض مؤسس الحزب وأول رئيس للبوسنة والهرسك علي عزت بيغوفيتش ووفاتـه، تأثـير بـالغ 
علـى حكومـة الاتحـاد، وانتشـــار إشــاعات عــن اســتبدال رئيــس الــوزراء أحمــد هتزيباســيتش 
وحكومته. وفي جمهورية صربسكا، يعتبر الاضطـراب الاجتمـاعي أكـثر ظـهورا ، بـالرغم مـن 
أن التوتـرات في الائتـلاف الحـاكم لم تـؤد إلى مـــا كــان يتوقــع غالبــا مــن إجــراء تغيــيرات في 
الحكومـة. ولا يـزال معظـم الجـدل يركـز علـى المركـز الدسـتوري لجمهوريـة صربسـكا، نظـــرا 
لتـولي الدولـة الاختصاصـات الجديـدة في ميـداني الأمـن والضرائـب. وتحـول الجـــدل حاليــا إلى 
إنشاء وكالة وحيدة للاستخبارات للبوسنة والهرسك ككل، وتعزيز مهام الشرطة على صعيـد 

الدولة - وكلاهما شرط أساسي لمواصلة الاندماج في أوروبا. 
وفي ١٥ أيلول/سبتمبر، وبعد أن عجزت اللجنة التي يرأسها مجلس مدينة موستار عن  - ٢١
ـــد للمدينــة، قمــت بإنشــاء لجنــة يرأســها خبــير دولي. وفي كــانون  وضـع نظـام أساسـي جدي
الأول/ديسـمبر، تقـدم رئيـس اللجنـة بتوصياتـه، الـتي حـدد فيـها الخطـوات الـتي يتعـين اتخاذهـــا 
لكفالـة وجـود إدارة موحـدة لمدينـة موسـتار قـادرة علـى تقـديم خدمـات كافيـة وتحقيـق النمــو 
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الاقتصـادي لجميـع مواطـــني موســتار. ولجــأ حــزب العمــل الديمقراطــي والاتحــاد الديمقراطــي 
ـــة اعتمــاد النظــام الأساســي الجديــد، وأعربــا عــن رغبتــهما في الاحتفــاظ  الكـرواتي إلى عرقل

بالهياكل الموازية التي استفاد منها الحزبان على حساب المواطنين. 
أمـا مقاطعـة بركـو الـتي كـانت في المـاضي موضـع نـزاع فقـد مضـــت قدمــا في الجــزء  - ٢٢
الأخير من السنة، ولا سيما فيما يتعلق بإصلاح القضـاء ونجحـت جمعيـة بركـو في الصيـف في 
اعتماد قانون الانتخابات الـذي طـال انتظـاره لكنـه كـان موضـع خـلاف، ممـا مكـن المشـرف 
ـــة الــتي ســتجري إلى جــانب  علـى بركـو مـن تحديـد موعـد الانتخابـات المحليـة الأولى للمقاطع

الانتخابات البلدية في البوسنة والهرسك، المقرر إجراؤها في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٤. 
 

 الأمن والدفاع 
وفي ٢٥ أيلول/سبتمبر، قدمت لجنة إصلاح الدفاع تقريرها، الـذي شمـل اقـتراح سـن  - ٢٣
قـانون للبوسـنة والهرسـك بشـأن الدفـاع، وإنشـاء قيـادة مشـتركة علـى صعيـد الدولـة للقــوات 
ــــة للدفـــاع. وتتـــلاءم  المســلحة للبوســنة والهرســك، بالإضافــة إلى تعيــين وزيــر جديــد للدول
المقترحات والتوصيات التشريعية للجنة إصلاح الدفاع مع المبـادئ التوجيهيـة لعضويـة برنـامج 
الشراكة من أجل السلام لمنظمة حلف شمال الأطلسي والتزامات البوسنة والهرسـك السياسـية 

- العسكرية في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. 
وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، قـامت الجمعيـة البرلمانيـة للبوسـنة والهرسـك والمجلسـان  - ٢٤
التشــريعيان لاتحــاد البوســنة والهرســك وجمهوريــة صربســكا بســن قــانون الدفــاع للبوســــنة 
والهرسك وإقرار تعديلات دستوري الكيانين. كما قدمـت لجنـة إصـلاح الدفـاع مجموعـة مـن 
التوصيـات الـــتي تتعلــق بوضــع قــانون عــام لجيــش اتحــاد البوســنة والهرســك وفــرض الرقابــة 
الديمقراطيـة البرلمانيـة علـى القـوات المسـلحة. وأولـت اللجنـــة اهتمامــا خاصــا لضــرورة كــون 
تكاليف القوات المسلحة للبوسنة والهرسك في حدود طاقتـها، واقـترحت تخفيـض العديـد مـن 
عناصر مؤسسة الدفاع. كما اقترحت أن تتطلـع البوسـنة والهرسـك إلى مـا وراء الشـراكة مـن 
أجـل السـلام وتتعـهد بـالتزام واضـح بالانضمـام إلى عضويـة منظمـة حلـف شمـال الأطلســي في 
ــــذا  المســتقبل. وتشــكل توصيــات اللجنــة أساســا للإصلاحــات الإضافيــة المطلوبــة لبلــوغ ه

الطموح. 
وأشــار مجلــس منظمــة حلــف شمــال الأطلســــي في اجتماعـــه المعقـــود في ٤ كـــانون  - ٢٥
الأول/ديسمبر، إلى أن سن قـانون الدفـاع للبوسـنة والهرسـك قـد أثبـت أن البوسـنة والهرسـك 
ـــع إلى الــترحيب بالبوســنة  مرشـح موثـوق لبرنـامج الشـراكة مـن أجـل السـلام وأكـد أنـه يتطل
والهرسك في برنامج الشراكة من أجل السلام عندما يتم الوفاء بالشروط التي وضعها الحلـف. 
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وحث المجلس البوسنة والهرسـك علـى توخـي قمـة اسـتانبول كـهدف واقعـي يمكـن لهـا بحلـول 
موعده أن تستوفي الشروط المعلقة. 

وتم أثناء فترة التقرير، البدء بتشغيل اللجنة المشتركة للدفاع والتوجيه التابعة للجمعيـة  - ٢٦
البرلمانية للبوسنة والهرسك، لإثبات مبدأ الرقابة البرلمانية. وتم حث الرئاسة على التقدم بسرعة 
بتعيين المناصب الرئيسية على مستوى الدولة بأمل تولي وزيـر الدفـاع ونوابـه مناصبـهم بحلـول 
منتصف شباط/فبراير، وتم الشروع في الأعمال التحضيرية لانتقال أمانة اللجنـة الدائمـة المعنيـة 
بالمسائل العسكرية إلى وزارة الدفاع وتم إحراز تقدم نحـو إعـادة تشـكيلها، ومـن المقـرر تقـديم 

المقترحات التنظيمية النهائية في نهاية كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤. 
وأصـدرتُ في كـانون الثـاني/ينـاير قـرارا بتمديـد لجنـة إصـلاح الدفـــاع إلى آخــر عــام  - ٢٧
٢٠٠٤، وذلك من أجل الإشراف على تنفيـذ توصيـات اللجنـة ومسـاعدة البوسـنة والهرسـك 
علـى بلـوغ الهـدف المتمثـل في اسـتيفاء شـروط الشـراكة مـن أجـل السـلام بحلـول موعـد قمـــة 

استانبول. 
 

إصلاح الاستخبارات 
قامت لجنة الخبراء المعنية بإصلاح الاستخبارات في نهايـة آب/أغسـطس، بعـد شـهرين  - ٢٨
ـــن،  مـن المـداولات، بالانتـهاء مـن وضـع مشـروع القـانون المتعلـق بوكالـة الاسـتخبارات والأم
الذي أرسل إلى الخبراء المحليين والدوليين لإبداء تعليقـاتهم. وحظـي القـانون بقبـول حسـن مـن 
جانب الأوساط الجامعيـة وأربـاب المـهن، وتم اسـتخدام أجـزاء هامـة مـن القـانون مـن جـانب 
مركز جنيف للسيطرة الديمقراطية على القوات المسلحة في إطار سـعيه لوضـع قـانون نموذجـي 

للإشراف على الاستخبارات. 
وفي منتصف أيلول/سبتمبر، قدم مشروع القـانون إلى مجلـس الـوزراء، الـذي تـردد في  - ٢٩
النظر فيه. وكان هذا العجز عن تحقيق تقدم مدعاة للقلق، وخاصة في ضوء تجدد الاعتـداءات 
الإرهابية في الخارج. وأدى تسويف الحكومة إلى التهديد بتعطيل التقدم المحرز آنفـا في توحيـد 
قطاع المخابرات والأمن في البوسـنة والهرسـك علـى صعيـد الدولـة، بينمـا تفـاقم الخطـر الـذي 

يتهدد مواطنيها من جرّاء عدم كفاية خدمة الأمن في البلد. 
وفي ١٨ كانون الأول/ديسمبر، وبعد إدخال تعديلات طفيفة على مشروع القـانون،  - ٣٠
قدمتُه مباشرة إلى الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك وطلبت إلى هذه الهيئة التشريعية أن تبـت 
في أنسـب الإجـراءات لكفالـة سـن القـانون بحلـول ١ آذار/مـارس ٢٠٠٤. ويتوخـــى القــانون 

إنشاء وكالة وحيدة للاستخبارات بحلول نيسان/أبريل. 
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وأوضحتُ بأن مسؤولية تنظيم قطاع الاسـتخبارات والأمـن وفقـا للمعايـير الأوروبيـة  - ٣١
المقررة تقع حاليا على البرلمانيين في البوسنة والهرسك. وأنا على ثقة من أنهم سيؤكدون رغبـة 
الجمعية البرلمانية في الاضطلاع بدور كامل وفعال في عملية الإصلاح، ولا سيما عندما يتعلـق 
الأمـر بإصلاحـات كـالتي تم بيانهـا في دراسـة الجـدوى الـتي اضطلعـت بهـا المفوضيـة الأوروبيــة. 
وتحتاج البوسنة والهرسك إلى وكالة حكومية مهنيـة حديثـة للاسـتخبارات الـتي سـتمكن البلـد 
مـن الوفـاء بالتزاماتـه ومكافحـة الجريمـة المنظمـة والإرهـاب الـدولي وغـير ذلـك مـن الأخطـــار. 
ولم يعد بإمكان البوسنة والهرسك أن تتحمل وجود قطاع الاستخبارات بصورة فعالة خـارج 

سلطات الدولة المختصة. 
موستار 

وقمت، على النحو الذي أشرت إليه في تقريري الأخـير، بإنشـاء لجنـة ثانيـة لإصـلاح  - ٣٢
مدينة موستار، التي لا تزال بعد ٨ سنوات من الحرب، مجموعة من البلديـات دون أي تنسـيق 
أو قدرة على توليد التنمية، وتهدد في الوقت نفسه بزعزعة استقرار البوسـنة والهرسـك ككـل. 
وفي منتصف أيلول/سبتمبر، أصدرت قرارا لهذه اللجنة الجديدة، التي أوكـل إليـها وضـع نظـام 
أساسي دائم لمدينة موستار، وطلبت إلى نوبرت ونترستين من ألمانيا أن يتولى رئاستها. وتضـم 
لجنة موستار أعضاء ترشـحهم الأحـزاب السياسـية للبوسـنة والهرسـك الممثلـة في مجلـس مدينـة 

موستار، بالإضافة إلى العديد من الخبراء المحليين والدوليين. 
وفي الفترة التي سبقت بدء عمل اللجنة مباشرة، عقد أحـد كبـار نـوابي، السـفير فرنـر  - ٣٣
فنيـدت، مشـاورات مسـتفيضة مـع أصحـاب المصلحـة في موســـتار، وفي جميــع أنحــاء البوســنة 

والهرسك. وأسفرت هذه الاجتماعات عن توقيع التزام بالمشاركة في عمل اللجنة الثانية. 
وعقدت اللجنة خلال الأسابيع العديدة التالية ١٤ دورة نوقشت فيها جميـع المواضيـع  - ٣٤
ذات الصلة بوضع نظام أساسي جديد. وبالرغم من أن أعضاء اللجنة تمكنوا من الاتفاق على 
معظم البنود في نص النظام الأساسي الجديد، فقد انقضى الموعد النهائي المحدد في ١٥ كـانون 
الأول/ديسمبر، دون التوصل إلى اتفاق نهائي. وانقسم أعضاء اللجنة حـول مسـألتين حـاسمتين 
– وهما نظام الانتخابات ومركـز البلديـات الموجـودة -، ممـا أدى إلى عـدم التوصـل إلى اتفـاق 
بشأن النظام الأساسي. وحاول الرئيس ونترستين، سد الثغرة بـين المواقـف المتعارضـة بتقــــديم 
اقتـــراح مـن جانبـه، ليكـون بمثابـة حـل وسـط. ومـع ذلـك، فقـد عـارض بعـــض الممثلــين مــن 
الأحزاب التي يسيطر عليها الكروات (بقيادة الاتحاد الديمقراطي الكرواتي) نظـام الانتخابـات، 
في حين عارض أن الزعمـاء مـن جـانب البوشـناق (بقيـادة حـزب العمـل الديمقراطـي) إلغـــــاء 

البلديات. 
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وقام مكتبي بدراسة متأنية لاقتراح الرئيس، واتفق معـه علـى أن إلغـاء البلديـات يعتـبر  - ٣٥
أمرا أساسيا لتوحيد المدينة، والحيلولة دون استمرار الهيـاكل الموازيـة الـتي عملـت علـى تقسـيم 
ــات  موسـتار علـى أسـاس الاعتبـارات العرقيـة. كمـا ينـص الاقـتراح علـى وضـع نظـام للانتخاب
يحول دون سيطرة مجموعة من الأشخاص على أي مجموعة أخرى في مجلس المدينة، ممـا يـؤدي 

إلى حماية حقوق الأقليات. 
ـــاركين في عمــل اللجنــة مواصلــة  وفي أواخـر كـانون الأول/ديسـمبر، طلبـتُ إلى المش - ٣٦
ـــم لموســتار بحلــول نهايــة كــانون الثــاني/  استكشـاف السـبل الكفيلـة بوضـع نظـام أساسـي دائ
ينـاير ٢٠٠٤، وعـدم اسـتبعاد إمكانيـة إدخـال تعديـلات علـى اقـتراح الرئيـس. وناقشـــت مــع 
السفير فنيدت، كيفية قيامنا بالشروع خلال مطلع عام ٢٠٠٤، في أنشـطة ترمـي إلى التـأكيد 
علـى التوصـل إلى حـــل في الوقــت المناســب، بمــا في ذلــك الاشــتراك شــخصيا في جولــة مــن 

المشاورات المستفيضة مع ممثلي الأحزاب وأعضاء المجتمع المدني في موستار. 
ووافق محاورونا، بمن فيهم أعضاء مجلس تنفيذ السلام، على هـذه الاسـتراتيجية وعلـى  - ٣٧
ــذه  الفكـرة المتمثلـة في أني سـأضطر إلى فـرض نظـام أساسـي جديـد لموسـتار، في حـال فشـل ه
المحادثات في التوصل إلى حل توافـق عليـه الأطـراف بحلـول نهايـة كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٤. 
ــها  وعـهدت إلى مكتـبي بالشـروع في وضـع اسـتراتيجية لتنفيـذ الإصلاحـات، الـتي سيشـارك في

المجتمع الدولي، وتعزز في الوقت نفسه امتلاك الجهات المحلية لزمام أمورها قدر الإمكان. 
 

سريبرينيتشا 
وفي ٢٠ أيلـول/سـبتمبر، حضـر بيـــل كلينتــون، الرئيــس الســابق للولايــات المتحــدة،  - ٣٨
كضيف شرف في الاحتفال بافتتاح النصب التذكاري والمقبرة في سريبرينيتشا - بوتوكـاري، 
لتخليـد ذكـرى الذيـن راحـــوا ضحيــة الجرائــم الــتي ارتكبــت في سريبرينيتشــا في تمــوز/يوليــه 

١٩٩٥. وفي إطار هذا الاحتفال، دفن في هذا الموقع ١٠٧ فردا ممن تم التعرف عليهم. 
واسـتجابة لتوصيـتي بـأن يتـولى أحـد مواطـني البوسـنة والهرســـك عــني رئاســة المجلــس  - ٣٩
التنفيذي لمؤسسة النصب التذكـاري والمقـبرة في سريبرينيتشـا - بوتوكـاري، تم تعيـين بـيريتس 
بلكيتش، في ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر، رئيسـا جديـدا لهـذه المؤسسـة. واشـترك مـع بلكيتـش، 
وهو عضو سـابق في مجلـس رئاسـة الدولـة، الرئيـس المشـارك عمـر ماسـوفيتش، رئيـس اللجنـة 
الاتحادية للبحث عن الجثث والمفقودين. وما زلت عضوا فعالا في المؤسسة، وأخطـط لمواصلـة 

مشاركتي ودعمي، ولا سيما في جهود جمع التبرعات لهذا المشروع الهام. 
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وفي ٦ كانون الأول/ديسمبر، قام المجلـس التنفيـذي بتعيـين مرشـد سميلوفيتـش، مديـرا  - ٤٠
لدائرة المؤسسة. وتم هذا التعيـين في أعقـاب الإعـلان العـام عـن الشـاغر الـذي أصدرتـه وزارة 
حقوق الإنسان واللاجئين في البوسنة والهرسك، وبعد المقابلات التي أجراهـا ممثلـوا المؤسسـة. 
وتسلم سميلوفيتش العمل من مكتبي، الـذي ظـل يقـدم الدعـم التـام ومـهام التنسـيق حـتى نهايـة 

عام ٢٠٠٣. 
 

لجنة سريبرينيتشا 
في أوائــل أيلــول/ســبتمبر دفعــــت حكومـــة صربســـكا إلى مؤسســـة سريبرينيتشـــا -  - ٤١
بوتوكاري الدفعة المالية الأولى البالغة مليوني ماركا قابلة للتحويل (مليون يـورو) وذلـك علـى 
النحـو الـوارد في قـرار آذار/مـارس ٢٠٠٣ الـــذي اتخذتــه دائــرة حقــوق الإنســان في البوســنة 
والهرسك، بغية التعويض على أسر المفقودين منذ مجـزرة عـام ١٩٩٥. ويدعـو القـرار إلى دفـع 
مبلغ إضافي قدره مليونا ماركا قابلة للتحويل على دفعـات يبلـغ كـل منـها ٠٠٠ ٥٠٠ مـارك 

قابلة للتحويل على مدى السنوات الأربع القادمة. 
وفي ٨ أيلـول/سـبتمبر، قدمـت حكومـة صربسـكا تقريـرا إلى دائـرة حقـوق الإنســـان،  - ٤٢
على النحو المذكور في قرار هذه الأخيرة، الغرض منه الكشف عن معلومات عـن الذيـن لقـوا 
حتفهم ومصير رفـاتهم. وردا علـى ذلـك، ذكـرتُ أثنـاء مؤتمـر صحـافي عقدتـه في ١٥ تشـرين 
الأول/أكتوبـر مـا يلـي: “يظـهر هـذا التقريـر تغـيرا بـارزا في الحـدة الـــتي تتعــامل بهــا ســلطات 
ـــى  صربسـكا، ولكـن بـدون أي تغـير في الجوهـر”. وأشـدت بسـلطات جمهوريـة صربسـكا عل
إقرارها في تقريرها بحجم الجرائـم الـتي ارتكبـت في سربيرينيتشـا وبالمعانـاة الـتي لحقـت بالأسـر 
فيها لكني انتقدتها على عدم تقديمها معلومات كافية عن الأحداث التي وقعـت فيـها. وحثثـت 
القيـادة في جمهوريـة صربسـكا علـى تشـكيل لجنـة مســـتقلة تســند إليــها مهمــة تقــديم تقــارير 

عما حصل بالضبط في سريبرينيتشا وفي محيطها. 
وتمشــيا مــع الاقــتراح الــذي قدمتــه، اعتمــدت حكومــــة صربســـكا في ١٥ كـــانون  - ٤٣
الأول/ديسـمبر مشـروع قـرار شُـكلت بموجبـه لجنـة سريبرينيتشـا الـتي أسـندت إليـها مـهام مــن 
بينها مهمة التحقيق في قضية المفقودين وتقديم تقارير عنها. ومع أني أعتبر هـذا التطـور تطـورا 
يبعـث علـى الأمـل، كتبـت في رسـالة مؤرخـة ١٩ كـانون الأول/ديسـمبر إلى رئيـس جمهوريــة 
صربسكا ورئيس وزرائها أني أرى “أنه من المؤسف أن تكون هـذه اللجنـة قـد بـدأت عملـها 
ـــي للجنــة  بعـد انقضـاء فـترة طويلـة جـدا علـى تشـكيلها”. وأضفـت في تلـك الرسـالة أنـه ينبغ
ــل ٢٠٠٤ وأن “أي  سريبرينيتشـا إنجـاز مهمتـها وإصـدار قرارهـا النـهائي قبـل ١٤ نيسـان/أبري
محاولة لإعاقة عمل اللجنة ستعتبر محاولة واضحة لإعاقة ســيادة القـانون”. كمـا أكـدت تعيـين 
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غوردن بيكن رئيسا لهـذه اللجنـة واسمـاعيل سـيكتش ممثلـها لـدى مجموعـة مـن بقـي علـى قيـد 
الحيـاة، وأعلنـتُ أن اللجنـة سـتضم مراقبـين دوليـين - أحدهمـا موظـــف مــن المحكمــة الجنائيــة 

الدولية ليوغوسلافيا السابقة والثاني موظف من مكتب الممثل السامي. 
وفي الجلســة الثالثــة والخمســين الــتي عقدتهــا في ٢٥ كــانون الأول/ديســمبر، عينـــت  - ٤٤
حكومة صربسكا سبعة أعضاء في لجنـة سريبرينيتشـا قبـل أن تعقـد أولى جلسـاتها في بانيالوكـا 
في ١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤. وأثنيت علنا علـى سـلطات جمهوريـة صربسـكا لإشـراكها 
وزيري الدفاع والداخليـة في أعمـال اللجنـة. وشـددت علـى أني أعـتزم إلقـاء واجـب أخلاقـي 
وسياسـي علـى كـاهل هذيـن الوزيريـــن وجيــش جمهوريــة صربســكا ودوائــر الاســتخبارات، 

للتعاون مع اللجنة بصورة تامة وبدون قيد ولا شرط. 
 حالة البوسنة والهرسك في المنطقة. 

اتخـذتُ أثنـاء الفـترة المشـمولة بـالتقرير خطـوات هامـة لتحقيــق المصالحــة بــين الــدول  - ٤٥
الثلاث التي كانت متحاربة سابقا وهي البوسنة والهرسك وكرواتيـا وصربيـا والجبـل الأسـود. 
وفي ١٠ أيلول/سبتمبر، قدم رئيس صربيا والجبـل الأسـود سـفيتوزار مـاروفيتش اعتـذارا علنيـا 
للرئيس الكرواتي ستيبان ميزيتش أثناء زيارته بلغراد عن الأعمال الوحشـية الـتي ارتكبـت بحـق 
المواطنين الكروات أثناء الحرب. وفي ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر، قـدم مـاروفيتش اعتـذارا علنيـا 
آخر أثناء اجتماع مجلس التعاون المشـترك بـين الـدول “عـن كـل عمـل شـرير أو مأسـاة عـانى 

منهما أي شخص في البوسنة والهرسك على يد أي شخص من صربيا والجبل الأسود”. 
ـــك حينمــا أبرمــت البوســنة  وفي ٢ تشـرين الأول/أكتوبـر أُرسـلت إشـارة إيجابيـة وذل - ٤٦
والهرسك وكرواتيا وصربيا والجبل الأسود اتفاقا ثلاثيـا بتوقيعـها الـبروتوكول المتعلـق بـالحدود 
الثلاثة بين هـذه البلـدان. وحـددت في ذلـك الاتفـاق خطيـا نقطتـا التقـاء حـدود هـذه البلـدان 

الثلاثة وأُعلن فيه أنه لا يمكن إلغاء هذه الحدود. 
ـــاس بــين البلــدان  كمـا اتخـذت البوسـنة والهرسـك خطـوات لتسـهيل حركـة مـرور الن - ٤٧
الثلاثـة وذلـك بتوقيـع اتفـاق ثنـائي منفصـل مـع كـل مـن كرواتيـا وصربيـــا والجبــل والأســود. 
ويمكـن هـذان الاتفاقـــان مواطــني البوســنة والهرســك مــن عبــور الحــدود باســتخدام هويــاتهم 

الشخصية ليس إلا. 
المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ومحاكمات مرتكبي جرائم الحرب المحلية 

نظم المكتب في ٣٠ تشـرين الأول/أكتوبـر مؤتمـرا للجـهات المانحـة اسـتضافته المحكمـة  - ٤٨
الجنائية الدولية ليوغوسـلافيا السـابقة في لاهـاي وذلـك مـن أجـل جمـع أمـوال لتنفيـذ مشـروع 
إنشـاء دائـرة جرائـم الحـرب. وأدى هـذا المؤتمـر إلى تعـهد الجـهات المانحـة بدفـع ١٥,٧ مليــون 
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يورو (زهاء نصف المبلغ الإجمالي المقدر بـ ٣٨ مليون يـورو الـذي تسـتدعيه الحاجـة) مخصصـة 
لتسيير أعمال دائرة جرائم الحرب المحلية أثناء عاميها الأول والثاني. 

ـــاون في  وشـكل المكتـب وبعثـة الشـرطة التابعـة للاتحـاد الأوروبي ومنظمـة الأمـن والتع - ٤٩
أوروبا فريقا لكي يتولى رصد القضايا غير الخطيرة (Rules of the road cases) الـتي نظـرت 
فيها المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وأحالتها على الوكالات المحليـة المعنيـة بإنفـاذ 
القانون والملاحقة القضائية. وأسندت إلى هـذا الفريـق مهمـة متابعـة هـذه القضايـا للتـأكد مـن 
التحقيـق فيـها وملاحقتـها بالطريقـة اللازمـة بعـد أن نظـرت فيـها هـذه المحكمـة. وأثنـاء الفـــترة 
المشمولة بالتقرير، شارك مسؤولون عن هذه المحكمة في الاجتماعات التي عقدهــا الفريـق لحـل 
عـدد مـن المسـائل. وأحـال مكتـب الممثـل السـامي عـدة قضايـا علـى مكتـب المدعـي العـــام في 
البوسنة والهرسك وأرسلت كل واحدة منها إلى الإدارة الخاصة من أجل إخضاعـها لمزيـد مـن 

التحقيق. 
وقام مكتب الممثل السامي، بما يتفق مع المهمة التي أسـندها إليـه المجلـس التوجيـهي في  - ٥٠
شـهر حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، بتشـكيل فرقـة عمـل للتنفيـذ تضـم عـــدة وكــالات. وفي الفــترة 
المشمولة بالتقرير، وضعت فرقة العمل هـذه، الـتي يتشـارك رئاسـتها أحـد كبـار نـوابي ووزارة 
العدل في البوسنة والهرسك، خطة إدارية مفصلة. والأفرقة العاملة الـتي شـكلتها الأمانـة العامـة 
التابعـة لفرقـة العمـل لمعالجـة المسـائل ذات الصلـة بإنشـاء الدائـرة - مـن مثـل ســن التشــريعات 
وحماية الشهود ومراجعة القضايا - عقدت مجموعة من الاجتماعات البناءة التي ضمـت جميـع 

الوكالات الوطنية والدولية المعنية. 
ـــذي المشــترك التــابع لفرقــة العمــل  وفي ٥ كـانون الأول/ديسـمبر، عقـد المجلـس التنفي - ٥١
ـــها ممثلــون عــن جميــع الســلطات المعنيــة في البوســنة  المذكـورة جلسـته الافتتاحيـة. وشـارك في
والهرسك إلى جانب عدة وكالات دولية شملت المحكمة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة 
ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلـس أوروبـا وقـوة تحقيـق الاسـتقرار في كوسـوفو وبعثـة 
الشـرطة التابعـة للاتحـاد الأوروبي ومفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين ومفوضيـة الأمــم 
المتحدة لحقوق الإنسان. وتعهد جميع أعضاء المجلس بإنشاء دائرة جرائم الحرب والمشـاركة في 

الأفرقة العاملة التي تضم عدة وكالات. 
العائدون   سادسا -

أحـرز المكتـب، أثنـاء الفـترة المشـمولة بـالتقرير، تقدمـا هامـا في مجـال عـودة اللاجئـــين  - ٥٢
والمشردين مما يمهد الدرب أمام إنهاء مهمة فرقة العمل المعنية بالعودة والتعمير في الموعد المحـدد 
لها ألا وهو نهاية عام ٢٠٠٣، ونقل مسؤولياتها الواردة في المرفق الســابع إلى سـلطات البوسـنة 
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والهرسـك. واشـتملت المسـؤوليات علـى إجـراء إصلاحـات تشـريعية رئيسـية أدت إلى إدخـــال 
مجموعة من التعديلات على قانون الدولة المتعلق بـاللاجئين مـن البوسـنة والهرسـك والمشـردين 

فيها. 
ووفقـا لإحصـاءات مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـــؤون اللاجئــين، بلــغ العــدد الإجمــالي  - ٥٣
للمسـجلين العـائدين إلى البوسـنة والهرسـك وداخلـها في نهايـة عـام ٢٠٠٣ ليبلـغ زهـاء مليــون 
ــدر وزارة  شـخص، بمـن فيـهم ٠٠٠ ٤٣٠ شـخص ممـن يعرفـون بالعـائدين مـن الأقليـات. وتق
حقوق الإنسان واللاجئـين في البوسـنة والهرسـك أن عـدد اللاجئـين الذيـن لم يعـودوا بعـد إلى 
المنازل التي كانوا يشغلونها قبـل الحـرب يبلـغ نحـو ٠٠٠ ٣٥٠ لاجـئ ومشـرد، مـع أن العديـد 
منهم ما يزالوا يعربون عن رغبتهم في ذلك. وهـذه المعلومـات الـتي تبعـث علـى الأمـل، تظـهر 

إمكانية تواصل عملية العودة. 
وأثناء الفترة المشمولة بـالتقرير، ارتفـع معـدل الممتلكـات الـتي اسـترجعها أصحابهـا في  - ٥٤
جميع أنحاء البلد ليتجاوز ٩٠ في المائة. وتدل هذه النسبة على إنجاز القسم الأعظـم مـن عمليـة 
تنفيذ قوانين الملكية، مما يرجح الانتهاء منها في جميع بلـدات البوسـنة والهرسـك في مطلـع عـام 
٢٠٠٤. وعلى الرغم من عدم وجود أي عوائق داخلية كبيرة تحول دون تحقيق هـذا الهـدف، 
ما برحت توجد مشاكل في التعامل مع اللاجئين في البوسـنة والهرسـك الذيـن مـا بـرح يتعـذر 
عليـهم اسـتعادة ممتلكـاتهم في بلدانهـم الأصليـة. ومـا زالـوا يشـغلون منـازل كـانت قبـل الحــرب 
لمواطنين من البوسنة والهرسك. فعلى سبيل المثال، ما زال أكثر مـن ٠٠٠ ٢٠ كـرواتي صـربي 
يحاولون العودة إلى كرواتيا، ورحب مكتبي بالتعهد الذي اتخذته حكومة كرواتيا على نفسـها 

أخيرا لمعالجة هذه المشكلة. 
وفي ٣٠ أيلول/سبتمبر، اعتمد مجلس النواب في البوسنة والهرسـك تعديـلات اعتـبرت  - ٥٥
فيها وزارة حقوق الإنسان واللاجئين الهيئة الرئيسية المعنيـة بوضـع السياسـة المتعلقـة بعـدد مـن 
المسـائل الـواردة في المرفـق السـابع، والإشـراف علـى معالجتـها. ونصـت هـذه التعديـلات علــى 
ضرورة تواجد هذه الوزارة في الميدان عبر إنشاء أربعة مراكـز إقليميـة (في بانيالوكـا وموسـتار 
وسراييفو وتوزلا). كما عزز بموجبها دور لجنة البوسنة والهرسك المعنية باللاجئين والمشـردين 
باعتبارهـا الهيئـة الرئيسـية المعنيـة بالتنســـيق بــين الدولــة والكيــانين وقطــاع برتشــكو، وإنشــاء 
صندوق العودة، بوصفه مؤسسة على مستوى الدولة مسؤولة عن الحصول على الموارد الماليـة 

اللازمة لمشاريع العودة والإعمار. 
ـــة إلى  ومــا زال مكتــبي منخرطــا بشــدة في نقــل مســؤوليات لجنــة المطالبــات العقاري - ٥٦
السلطات المحلية، وذلك على النحو المحدد في المرفق السابع. وتشتمل أنشطته علـى نقـل مـا في 
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حوزة هذه اللجنة من قواعد بيانات وسجلات إلى هيئات تابعـة للبوسـنة والهرسـك، مـع سـن 
تشريعات خاصة بالكيانين من أجل معالجة المطالبات العقارية التي لم يبـت فيـها بعـد، وتحديـد 
الهيئة التي ستتولى إعادة النظر في القرارات التي تصدرها هذه اللجنة. غير أن الاتفاق الإطـاري 
الـذي ينـص علـى الاضطـلاع بهـذه الأنشـطة لم يوقـع بعـد. وبمـا أن هـذا الأمـــر يضــع موضــع 
التساؤل، ليس نقل مسؤوليات اللجنة المذكورة نقلا فعليا فحسب، بـل أيضـا بعـض مـا يجـب 
أن يتمتع به سكان البوسنة والهرسك من حقوق أساسية، ناشد مكتبي السـلطات المسـؤولة في 

البوسنة والهرسك الإسراع في حل هذه المسألة. 
وأحـرز تقـدم بـارز في مجـال مواصلـة هـــذه العمليــة اشــتمل علــى اســتحداث الإطــار  - ٥٧
القــانوني الــلازم للتــأكد مــن إفــادة العــائدين بــدون تميــيز مــن المرافــق والفــرص الاقتصاديــة 
والاجتماعية. ومضى المكتب في إقامة حملات إعلامية من أجل اطلاع العائدين على القوانـين 
المنطبقة وعلى حقوقهم المستمدة من هذه القوانين، لا سـيما حقـهم في الحصـول علـى الرعايـة 

الصحية والإفادة مجددا من شبكات الكهرباء والمياه. 
ووضـع المكتـب برنامجـا يعمـم عـن طريـــق وســائط الإعــلام وكتيبــا إعلاميــا يتعلقــان  - ٥٨
بالإنتـاج الزراعـي كوسـيلة للدخـل في سـبيل مسـاعدة العـائدين. وتخلينـا لوكالـة إنمـــاء المنطقــة 
الاقتصاديـة في سـراييفو، عـن موقـــع علــى الشــبكة (www.posao.pa) ذي صلــة بهــذه الحملــة 

الجارية عبر وسائط الإعلام، يتوقع أن يصبح متاحا في مكاتب التوظيف المحلية. 
وما زلنا نعمل بنشاط للعثور على مصادر بديلة لتمويل عمليـة العـودة الجاريـة حاليـا.  - ٥٩
ــا،  ونتيجـة لذلـك، أصبحـت البوسـنة والهرسـك عضـوا في مصـرف التنميـة التـابع لمجلـس أوروب
وأصبـح مـن حقـها الحصـول علـى قـروض منـه لتمويـل مشـــاريع العــودة والإعمــار. وفي هــذا 
الوقت الذي تتدنى فيه الأموال الدولية الواردة إلى البوسنة والهرسك، ما من شـك في أن هـذه 
العضوية سترتدي أهمية قصوى لتنفيذ جزء كبـير مـن المرفـق السـابع قبـل حلـول عـام ٢٠٠٦، 

وذلك على نحو ما تصورته وزارة حقوق الإنسان واللاجئين. 
ونظرا لمدى التقدم الذي أحرز في مجال العودة في عام ٢٠٠٣، أمكـن في ٣١ كـانون  - ٦٠
الأول/ديسمبر إنهاء عمل فرقة العمل المعنية بالعودة والتعمير كفرقة عمـل كـانت تتـولى مهمـة 
ـــذ إلى وزارة  منفصلـة لمكتـب الممثـل السـامي، ونقـل الـدور الـذي كـانت تؤديـه في مجـال التنفي
ـــتي أنشــئت حديثــا. واحتفــظ المكتــب  حقـوق الإنسـان واللاجئـين وغيرهـا مـن المؤسسـات ال
بوحدة تحقق صغيرة واردة في المرفق السابع، وذلك لكـي ترصـد بشـكل فعـال، عمليـة العـودة 

وإبلاغ شركائنا المحليين بمعلومات عن مدى تحقيق أهدافهم الاستراتيجية. 
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بعثة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي   سابعا -
وإذ أن بعثة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي تعد أول بعثة تابعـة للاتحـاد الأوروبي مـن  - ٦١
ـــات، فقــد أصبحــت الآن سـمـــة راســخة مــن سمـــات الشــرطة في البوســنة  أجـل إدارة الأزم
والهرسك. وتتكون البعثة حاليا من نحو ٥٠٠ شرطي ونحـو ٦٠ خبيرا مدنيــا ينتمــون إلى ٣٣ 
دولة. ولأول مرة ساهم الاتحاد الروسي كذلك بتقـديم أفـراد إلى بعثـة الشـرطة التابعـة للاتحـاد 
الأوروبي. وقاد المفوض سفيــن فريدركسن البعثة قيادة تتسم بالمهنيــة والالتزام. ولقد تلقيــت، 
أثناء كتابة هذا التقرير، أنباء محزنة عن وفاة سفيــن المفاجئة. وأود أن أشيد إشادة خاصة بهـذا 
الشــرطي العظيــم والصديــق، والــذي تشــكل ســيرته دليــلا علـــى التزامــه بإحـــــلال الســـلام 

والاستقرار في البلقان. 
ولقد تمكن المفوض وبعثته، كجز من سلم قيادة بعثة الشرطة التابعة للاتحـاد الأوروبي  - ٦٢
والممثل السامي، من الاعتماد على الدعـم التـام والمتواصـل مـن جانبــي عملـه وأعمـال البعثـة. 
وخلال العام الماضي، لم استخدم سلطاتـي لإنفاذ المقـرر الأول الصـادر في ٢٣ كـانون الثـاني/ 
يناير ٢٠٠٣. ويخوّل هذا المقرر بعثة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي تقديم توصيات إلــيَّ مـن 
أجل القيام، كحـل أخيـر، بإقالــة رجال الشرطة الذين يعوقـون تنفيـذ الاتفـاق الإطـاري العـام 
للسلام في البوسنة والهرسك نتيجة إخفاقهم المثبت في اتباع القانون المحلي من حيـث الشـروع 

في الإجراءات التأديبية المناسبة أو تنفيذها. 
ولقد ترسخـت في الفتـرة الأخيرة برامج بعثة الشرطة التابعة للاتحـاد الأوروبي الراميــة  - ٦٣
إلى وضع ترتيبات مستدامة في مجال أعمال الشرطة تحت سيطرة البوسـنة والهرسـك ومتماشـية 
مع أفضل المعايير الأوروبية والدولية. وظلـت من أولويات البعثـة التركيز على تعزيز وكـالات 
إنفاذ القانون على مستوى الدولـة ومكافحة الجريمة المنظمة (ولا سيما الاتجــار في الأشـخاص) 

وسلامة العائدين وأمنهم. 
ولقـد أكـدت دراسـة الجـدوى الـتي قـامت بــها المفوضيـة الأوروبيـة (وهـي جـــزء مــن  - ٦٤
ـــق الاستقـــرار والانتســاب المنشــورة في تشــرين الثــاني/نوفمــبر  عمليـة الاتحـاد الأوروبي لتحقي
٢٠٠٣ علـى ضــرورة المضـي في إصـــلاح جــهاز شــرطة البوســنة والهرســك. ولقــد شــددت 
الدراسة بوجه خـاص على الحاجة إلى تعزيز قدرات إنفاذ القانون على مستوى الدولـة، فضلا 

عن ضـرورة المضي في إعادة هيكلة قوات الشرطة التابعة للبوسنة والهرسك وترشيدها. 
وخـلال الأشـهر الأخـيرة مـن عـام ٢٠٠٣، تعـرض كـل مـــن المفــوض وأنــا شــخصيا  - ٦٥
لتدخلات سياسية غير مناسبة فـي تسيير أعمال شرطة اتحاد البوسـنة والهرسـك. وتسـعى هـذه 
المحاولات إلى النيل من التنفيذ المهنـي لأعمال الشرطة عن طريق التدخل السياسـي الـذي وقـع 
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في ثلاث مقاطعـات وعلى مستوى الاتحـاد ولقـد قـام بهـا علـى وجـه الخصـوص حـزب العمـل 
الديمقراطي، غير أنها لم تقتصر عليـه. ولقـد بعثنـا برسـالة شـديدة اللهجـة إلى جميـع السياسـيين 
بالبوسنة والهرسك لتذكيرهم بعدم قبول هـذا النـوع مـن التدخـل. وتوصلنـا إلى إيقـاف المزيـد 
من التدخلات السياسية في أعمـال الشـرطة، غـير أنـه يتعـين علــيَّ وعلـى بعثـة الشـرطة التابعـة 

للاتحاد الأوروبي توخـي اليقظة إذ أن هذه المشكلة قد تعود إلى الظهور في المستقبل. 
وتتمثـل أخطـر مشكلــة تواجـه أعمـال الشـرطة في البوسـنة والهرسـك في تزايــد عـــدد  - ٦٦
ـــوة  التحديـات الـتي تتعـرض لهـا عمليـة منــح شهــادة الصلاحيـة للشـرطة، الـتي اضطلعـت بهـا ق
الشـرطة الدوليـة التابعـة للأمـم المتحـــدة أثنــاء ولايتــها في البوســنة والهرســك، حيــث بُــــذلت 
ـــن لم يمنحــوا هـــذه الشــهادات  محـاولات لإلغائـها جـاءت بوجــه عـام مـن أفــراد الشـرطة الذي
ورفعوا دعـاوى أمام المحاكم. وقد قضـت بعض المحاكم المحلية لصالحـهم، مشـيرة إلى أن وزارة 
الداخلية لم تطبق القانون المحلي عند إقالتـهم (جــراء عـدم حصولهـم علـى شـهادة الصلاحيـة). 
وهناك احتمـالات جديـــة أن يجابــه المجتمـع الـدولي في المسـتقبل القريـب بعـودة أفــراد الشـرطة 
الذيـن لم يحصلـوا علـى شـهادة الصلاحيـة مـن قـوة الشـرطة الدوليـة التابعـة للأمـم المتحـــدة إلى 
عملهم. ويتعين على الأمم المتحدة وسلطات البوسنة والهرسك والمنظمات العاملـة في البوسـنة 

والهرسك أن تعالـج هذه “القضية غير المحسومـة” على وجه الاستعجال الذي تتطلبــه. 
وخطورة هذه المسألة لا يمكن التهويـن من شأنهــا. ومـن المـهم، والدعـوة هنــا تشـمل  - ٦٧
الأمم المتحدة نفسها، حماية الإنجازات التي حققتها قوة الشرطـة الدولية التابعـة للأمـم المتحـدة 
التي أرست الأساس لبنــاء قـوة شرطــة محتــرفة بالبوسـنة والهرسـك والــذود عنـها بأشـد قــوة، 
وإلا فقـد تتقــــوض الأعمــال الــتي نهضـــت بهــا الأمــم المتحــدة في مجــال الشــرطة في البوســنة 
والهرسك، وهو خطـر حقيقي جـدا، مما سيلحـق الضــرر البـالغ، لا بسمعــة الأمـم المتحـدة في 
البوسنة والهرسك وحدها، بل أيضا وبصورة خطيرة، بالتقدم المحرز في ترسيـخ سـيادة القـانون 
في هذا البلـد، بما لـن يقتصر على عمل الشـرطة فحسـب، بـل سينصــب علـى مجـالات أخـرى 
مثـل جهــاز القضـاء. ولقـد التمسـت مــرارا، بعـد التشـاور مـع بعثــة الشـــرطة التابعــة للاتحــاد 
الأوروبي والممثلين المحلييــن للأمم المتحدة، المشـورة من الأمم المتحدة عن السـبيل الـذي تبغيــه 
في معالجـة المسألــة بمـا يؤمـــن بعثــة الأمـم المتحـدة في البوسـنة والهرسـك. ولم يتـأت حـتى الآن 
ـــع: غــير أن خطـــورة المسألـــة تســتدعي الاهتمــام  العثـور علـى أي حــل ناجــع مــرضٍ للجمي

الفـوري، وتشمل الدعوة هنا الأمم المتحدة. 
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تطوير وسائط الإعلام   ثامنا -
وتمشـيا مـع مطالبتـه دراسـة الجـدوى التابعـة للمفوضيـة الأوروبيـة بـــأن تقــوم البوســنة  - ٦٨
والهرسك بإصلاح نظـام البـث الإذاعي الحكومي، دأب مكتبي علـى العمـل بشـكل وثيــق مـع 
المفوضيـة الأوروبيـة مـن أجـل رصـد اعتمـاد قـانون يتماشــــى مــع المعايــير الأوروبيــة لوســائط 
الإعـلام. ونحـن نقـوم بتشـجيع سـلطات البوسـنة والهرســـك علــى اتخــاذ الخطــوات الضروريــة 
لكفالة الاستمرارية الطويلـة الأجـل لنظام إذاعي حكومي والاستقلال من الناحيـة الماليـة ومـن 

ناحية التحرير ومتكامل، وهو نظام يتكون من هيكل مشترك يغطي مذيعيــه. 
 

خطـة تنفيـذ المهمــة   تاسعا -
ـــذ المهمـــة لكــي  في كـانون الأول/ديسـمبر، قــدم المكتـب نصــا مستكمــلا لخطـة تنفي - ٦٩
يعتمدها المجلس التوجيهي التابع لمجلس تنفيذ السـلام. وتعـد هـذه الوثيقـة الشـاملة بمثابـة تقريـر 
رسمي وتقييم للسنة الأولى من خطة التنفيذ فضلا عـن التحديـد الواضـح للمـهام الرئيسـية الـتي 
لا يزال يتعين علـيَّ وعلى مكتبي تنفيذها. (يمكن الاطـلاع علـى النـص الكـامل لخطــة التنفيــذ 
الأصليــــة، والمقدمــــة في كــــانون الثــــاني/ينــــاير ٢٠٠٣، علــــى موقــــع الإنــــترنت التــــــالي: 
http://www.ohr.int؛ وستضـاف إلى الموقـع قريبا خطة التنفيــذ المسـتكملة). وفي ضـوء التقـدم 

المحرز خلال العام الماضي، خفضنا عدد المـهام الرئيسـية المناطـة بالمكتــب مـن ســـت مهــام إلى 
أربع، وهي تشمل ما يلي: 

ترسيخ سيادة القانـون  •
إصـلاح الاقتصاد  •

تعزيز قدرات مؤسسات الحكم بالبوسنة والهرسك، وخاصة على مستوى الدولـة  •
إنشاء قيادة وسيطرة مدنية للقوات المسلحة على مستوى الدولة  •

وتنقسـم كـل مهمــة رئيسـية إلى عــدة برامـج فرعيـة، وتُـــعد الإدارات التابعـة لمكتــب  - ٧٠
الممثل السامي مسؤولـة عن تحديد وتنفيذ الخطوات الرامية إلى إنجـاز هذه الأهـداف الرئيسـية. 
ويحـدد كل برنامج فرعـي نقطـة تحول يمكـن فيـها اعتبـار أن البرنـامج قــد أُكمــل أو نُـــقل إلى 
هيئة محلية رائـدة لإكمالـه، ويتـم ذلك في الغالب بالتنسـيق مـع الوكالـة الدوليـة المعنيــة. ولقـد 
أوضحنا في النص الحديث لخطـة تنفيذ المهمـة المجالات التي تتداخل فيها أعمال مكتـب الممثـل 
السامـي مع ١٦ هدفا من الأهداف ذات الأولوية الـتي حددتهـا المفوضيـة الأوروبيـة في دراسـة 
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الجدوى التي أجرتهـا ومنظمة حلـف شمـال الأطلسـي في متطلباتهـا المتعلقـة بالشـراكة مـن أجـل 
السلام. ونحن نعتـزم إجـراء تقييم آخـر للخطـة حوالـي منتصف عام ٢٠٠٤. 

 
الجدول الزمنـي للإبـلاغ  عاشـرا -

أعتـزم رفع تقريــري المقبـل في تمــوز/يوليـه ٢٠٠٤، وذلـك تمشـيا مـع اقتــراحي تقـديم  - ٧١
تقاريري إليكم في جدول زمنـي أكثر انتظامـا، من أجل إحالتـه إلى مجلس الأمن بموجب قـرار 
ـــك  مجلـس الأمـن ١٠٣١ (١٩٩٥) المـؤرخ ١٥ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٥. وسيغطــي ذل
التقرير الفترة من ١ كانون الثاني/يناير إلى ٣٠ حزيــران/يونيـه ٢٠٠٤. وأعتــزم كذلـك تقـديم 
تقارير أخرى لتغطية فتـرات مدتهـا ستــة أشهــر، وإذا توخيتــم أنتــم أو أي عضــو مـن أعضـاء 
المجلس الحصول على أي معلومات في أي وقـت كان، فسيسرنـي تقديم المزيـد مـن المعلومـات 

في شكل رسالــة. 
 


